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سورة النساء، الآية: ١٢٤





٩ المقدمة   

المقدمة

في يـوم الأحد ٧ ذو الحجة ١٤٣١هـ الموافق ١٤ نوفمبر 
٢٠١٠م تشرفتُ لأول مرة بزيارة المرجع الديني آية الله العظمى 
الشيخ محمد إسحاق الفياض (دام ظله)، ثم عاودتُ زيارته بعد 
أسـبوع من الزيـارة الأولى، وقد اسـتمعنا لنصائحـه القيمة التي 
كانـت تركز على إخـلاص النية لله تعالى، والثبـات على المبدأ 
والعقيـدة، والابتعاد عن الاختلاف والشـحناء، وتهذيب النفس 

والسلوك، والمحافظة على الأوطان وتعميق الانتماء إليها.
لكـن زيارة سـريعة أو عدة زيـارات لا يمكنهـا أن تعطيك 
صـورة واضحة عن فكـر أي فقيه من الفقهاء أو عالم من العلماء 
الكبار، إنما التعمق فيما كتب وأنتج من تصنيفات ومؤلفات تعد 
من الوسـائل المهمة لقراءة فكر الفقيه أو العالم أو المفكر، وقد 
وفقنـي الله تعالـى لمطالعة بعض ما كتبه المرجـع الديني الكبير 

الشيخ الفياض، والذي يعد من كبار الفقهاء في وقتنا المعاصر.



المرأة والعمل السياسي    ١٠

وقد لفت انتباهي آراؤه الفقهية تجاه موقع المرأة في النظام 
السياسـي الإسـلامي، حيث امتازت هذه الآراء بالعمق الفقهي، 
والوضـوح في بيـان الرأي الشـرعي بجرأة خصوصـاً في بعض 
المسـائل الحرجـة في فقـه المرأة، كتولـي المرأة رئاسـة الدولة 

.￯فضلاً عن المناصب الأخر
ودخول المرأة في العمل السياسـي كان وما يزال وسيبقى 
موضوعاً للجدل على المسـتو￯ الفقهـي، وللفقهاء آراء متعددة 
 :J في هذا الجانب، يقول الشيخ محمد مهدي شمس الدين
«إن مجالات العمل السياسـي متعددة ومتنوعة، من حيث 

أهلية المرأة للعمل فيها: 
ففـي الفقهـاء من ينفي أهلية المرأة شـرعاً لكل نشـاط في 

المجتمع عدا العلاقات الزوجية وشؤون الأولاد والأسرة.
وفيهـم مـن ينفـي أهليـة المـرأة شـرعاً لانتخـاب النواب 

وأعضاء المجالس البلدية فضلاً عن تولي النيابة والوزارة.
وفيهـم من يسـلم بأهليتهـا للانتخاب، ويمنع مـن أهليتها 

للنيابة وغيرها.
 ￯وفيهم من يسلم بأهليتها للنيابة وعضوية مجالس الشور

(البرلمان) وينفي أهليتها لتولي الوزارة والإدارة.



١١ المقدمة   

وفيهم من يسلم بأهليتها شرعاً لتولي هذه المناصب.
ولكـن المشـهور بين الفقهـاء قديمـاً وحديثاً ـ عـدا الفرد 

النادر ـ هو عدم أهلية المرأة شرعاً لتولي رئاسة الدولة»(١).
ونظراً لتعدد الآراء الفقهية حول مسألة أهلية المرأة للعمل 
السياسـي، وميـل كثير مـن الفقهاء إلـى عدم لأهلية مـن الناحية 
الشـرعية، يأتي رأي المرجع الديني الشيخ الفياض بأهلية المرأة 
لتولي رئاسـة الدولـة وكافة المناصب الأخـر￯ في ظل الأنظمة 
غيـر الشـرعية ليتيح للمرأة العمل واسـعاً فـي مختلف مجالات 

العمل السياسي في وقتنا المعاصر. 
ويتنـاول هـذا الكتـاب - باختصار شـديد - مجموعة من 

المحاور وهي:
١- المرأة في النصوص الدينية.

٢- المرأة والوظيفة.
٣- المرأة وفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

٤- المرأة والحقوق العامة.
٥- المرأة وحق الترشيح والترشح.

(١) أهلية المرأة لتولي السلطة، الشيخ محمد مهدي شمس الدين، المؤسسة 
ص  ١٩٩٥م،  الأولى  الطبعة  لبنان،  بيروت -  والنشر،  للدراسات  الدولية 

.٣٧



المرأة والعمل السياسي    ١٢

٦- المرأة ورئاسة الدولة.
٧- المرأة وتولي القضاء.

٨- المرأة والمشاركة في المجتمع المدني.
مـا  حـول  واسـتنتاجات  بملاحظـات  الكتـاب  وختمـتُ 
تناولـه الكتاب مـن أفـكار وآراء حول حقـوق المرأة السياسـية 
والاجتماعيـة؛ متمنيـاً أن أكـون قـد قدمتُ شـيئاً مفيـداً وجديداً 

للمكتبة الإسلامية.
... أبتهـل إلـى المولـى عز وجـل أن يجعـل هذا  وختامـاً
مَ لاَ  وْ الكتـاب في ميـزان أعمالـي، وأن ينفعني به في آخرتـي {يَ
} [سورة الشعراء؛  ـلِيمٍ لْبٍ سَ هَ بِقَ نْ أَتَى اللَّ نُونَ * إِلاَّ مَ لاَ بَ الٌ وَ عُ مَ نفَ يَ
الآيتان: ٨٨-٨٩]. إنه -تبارك وتعالى- محط الرجاء، وغاية الأمل، 

وينبوع الرحمة والفيض والعطاء.

والله المستعان
عبدالله أحمد اليوسف
الحلة – القطيف
١٤٣٢/٣/١هـ
٤/ ٢/ ٢٠١١م



١٣ المرأة في النصوص الدينية   

المرأة في النصوص الدينية

يشـكل الفهم الخاطئ لبعض النصوص الدينية، أو الأخذ 
بأحاديـث غير معتبرة فيما يرتبط بقضايا المرأة سـبباً مهماً لإبعاد 
المـرأة عـن القيـام بأدوارهـا وواجباتهـا الدينيـة والاجتماعيـة 

والثقافية فضلاً عن السياسية.
ولأهميـة فهم المـراد من الآيات الشـريفة وتفسـيرها، أو 
صحة بعض الأحاديث التي قد يُفهم منها دونية المرأة، نقرأ رأي 
الشـيخ الفياض حول بعـض هذه النصوص، ففي تفسـيره لقوله 
 (١){ ابٍ جَ اء حِ رَ نَّ مِن وَ أَلُوهُ اسْ تَاعاً فَ نَّ مَ وهُ ـأَلْتُمُ ا سَ إِذَ تعالى: {وَ
}(٢) إن هـذه الآيات مختصة  نَّ يُوتِكُ ي بُ نَ فِـ رْ قَ وقولـه تعالى: {وَ
بنسـاء النبي K (٣)، ومن ثم لا يمكن الاستدلال بهذه الآيات 

(١) سورة الأحزاب، الآية: ٥٣.
(٢) سورة الأحزاب: الآية ٣٣.

محمد  مؤسسة  الفياض،  إسحاق  محمد  الشيخ  المستحدثة،  المسائل   (٣)
معرفي الثقافية، الكويت، الطبعة الأولى ١٤٢٦هـ ـ ٢٠٠٥م، ص ٢٥٣.



المرأة والعمل السياسي    ١٤

الشريفة في منع المرأة من الخروج للعمل، كما يستدل المانعون 
على ذلك.

ونَ  امُ وَّ الُ قَ جَ وحول معنـى القيمومة في قوله تعالـى: {الرِّ
ـاء}(١) وهـل تقتصـر قوامـة الرجل على المـرأة على  لَـى النِّسَ عَ
الحياة الأسرية، أم أنها تمتد إلى الحياة العامة بكافة شؤونها؟

أجـاب المرجـع الديني الشـيخ الفياض بقولـه: «إن قوامة 
الرجـل على المـرأة تقتصر في الحياة الأسـرية، وأمـا في الحياة 
العامـة فلا فرق بين الرجل والمرأة في جميع أدوار الحياة العامة 
وشؤونها في الحياة السياسية والاقتصادية والتعليمية وغيرها»(٢) 
فالقيمومة ـ كما يراها الشيخ الفياض ـ تقتصر على إدارة الأسرة، 
ولا تتعـد￯ إلى الحياة العامة التي يتسـاو￯ فيهـا الرجل والمرأة 

في الأهلية للتصدي للشؤون العامة.
وحول بعض الأحاديث المروية عن رسول الله K والتي 
قـد يُفهـم منها دونية المـرأة، وأنها في مرتبة أقل من الرجل، يشـير 
الشيخ الفياض إلى عدم صحة بعضها، وعدم اعتبار بعضها الآخر، 
ـئل عـن الأحاديث التي ترو￯ عن رسـول الله K في  فعندما سُ
وصف المرأة بأنها ناقصة عقل ودين هل هي أحاديث صحيحة؟

(١) سورة النساء، الآية ٣٤.
محمد  مؤسسة  الفياض،  إسحاق  محمد  الشيخ  المستحدثة،  المسائل   (٢)

معرفي الثقافية، الكويت، الطبعة الأولى ١٤٢٦هـ ـ ٢٠٠٥م، ص ٢٤٥.



١٥ المرأة في النصوص الدينية   

أجاب سماحته (دام ظله) بما نصه:
«إن الحديـث غيـر معتبـر فـلا يصـح نسـبته إلى الرسـول 
الأكرم K ، هذا إضافة إلى أنه غير قابل للتصديق ضرورة أنه 
خلاف ما هو المحسـوس والمشـاهد في الخارج، لأن المشاهد 
والمحسـوس فيه أن عقل المرأة لا يقل عن عقل الرجل في كافة 
الميادين العلمية التي للمرأة فيها حضور ووجود، هذا إضافة إلى 
أنـه يظهر من الآيـات والروايات أنه لا فرق بيـن الرجل والمرأة 
فـي ذلك. ولعل هـذا الحديث علـى تقدير اعتباره ناظـر إلى أن 
طبيعة المرأة بحسـب النوع حساسـة وذات مشـاعر الحب ورقة 
القلـب والميل إلى الزينة والجمال أكثر من طبيعة الرجل، فلهذا 
قـد تغلب هـذه الإحساسـات والمشـاعر على عقلهـا وتفكيرها 
فـي الحياة العامة، لا أن كل امـرأة كذلك، إذ قد توجد امرأة أكثر 
صلابـة في إرادتها وقـوة قلبها من الرجل، ولهذا تسـمى بالمرأة 

الحديدية(١)»(٢).
وعن الحديث الذي يُنسب للرسول K: «لن يفلح قوم 

 : ولوا أمرهم امرأة» أجاب سماحته قائلاً

كانت  التي  تاتشر  مارغيت  السابقة  البريطانية  الوزراء  رئيسة  إلى  إشارة   (١)
تسمى بالمرأة الحديدية.

محمد  مؤسسة  الفياض،  إسحاق  محمد  الشيخ  المستحدثة،  المسائل   (٢)
معرفي الثقافية، الكويت، الطبعة الأولى ١٤٢٦هـ ـ ٢٠٠٥م، ص ٢٤٦.
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«إن الحديـث غيـر معتبر بل غير قابـل للتصديق لأن معناه 
أن المرأة بما هي امرأة لا تتمكن من إدارة البلاد وشـؤونها كافة، 
وأن ولايتهـا عليها تؤدي إلى سـقوطها بتمام اتجاهاتها الحيوية، 
وهذا ليس إلا من جهة نقصان عقلها وقصور تفكيرها، وقد تقدم 
أن هـذا خـلاف الوجدان في كافـة المعاهد العلمية والسـاحات 

الاجتماعية التي للمرأة فيها حضور»(١).
ولـم يكتـفِ الشـيخ الفيـاض ببيـان أن هـذه الأحاديـث 
المنسوبة إلى الرسـول الأعظم K غير معتبرة، بل يؤكد على 
حقيقـة أن عقل المرأة لا يقل عن عقـل الرجل في كافة الميادين 
العلمية والسـاحات الاجتماعية كما تشـير لذلـك بعض الآيات 
والروايـات، وكما يصدقه الوجدان الخارجي. وهذا الاسـتنتاج 
بنفـي دونية المرأة أو تهميشـها في الفكر الإسـلامي كما يحاول 
بعـض المستشـرقين والمتغربيـن نسـبة ذلك إلى الإسـلام زوراً 

. وبهتاناً

محمد  مؤسسة  الفياض،  إسحاق  محمد  الشيخ  المستحدثة،  المسائل   (١)
معرفي الثقافية، الكويت، الطبعة الأولى ١٤٢٦هـ ـ ٢٠٠٥م، ص ٢٤٦.



١٧ المرأة والوظيفة   

المرأة والوظيفة

أجمـع الفقهاء علـى عدم جواز خـروج الزوجة بدون إذن 
زوجها، إذا كان ذلك منافياً لحقه في الاستمتاع بها، ولو خرجت 

بدون إذنه مع تفويت حقه في الاستمتاع بها فلا نفقة لها. 
أمـا إذا كان الخروج مـن المنزل غير مناف لحق الزوج في 
الاسـتمتاع بزوجتـه، كمثـل إذا كان في أثناء العمـل، أو في أثناء 
السفر، أو في أثناء خروجه من المنزل، وأرادت الزوجة الخروج 
لأمر مسـتحب أو مباح، فهل يجب عليها أخذ الإذن من الزوج؟ 

وهل يجوز للزوج منع زوجته من غير مبرر معقول؟ 
معظـم الفقهاء يرون ذلـك، وأنه لا يجـوز للزوجة الخروج 
من غير إذنه حتى ولو لم يكن منافياً لحقه في الاستمتاع، وأن له أن 
يمنعها من الخروج حتى لأمور مستحبة مثل صلة الأرحام، وعيادة 
المرضـى، وحضـور مجالـس العـزاء فضلاً عـن الأمـور المباحة 

كالترويح عن النفس، أو التسوق للشراء، أو زيارة الجيران. 
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لكن بعض الفقهاء لهم رأي آخر، ولا يرون السعة المطلقة 
لهـذه المسـألة، يقول السـيد الخوئـي J: «الروايـات الكثيرة 
الدالـة علـى عـدم جواز خروجهـا عن البيـت بـدون إذن الزوج 
فيمـا إذا كان منافيـاً لحقه، دون غيـر المنافي كالخروج اليسـير، 
ولا سـيما نهاراً لملاقاة أبيها أو أمها، أو لزيارة الحرم الشـريف، 
ونحو ذلك، فإن المستفاد من تلك الأدلة بمقتضى الفهم العرفي 
أن المحـرم ليـس هو الخـروج بالمعنى المصـدري المتحقق آناً 
مـا؛ أعنـي فتح الباب ووضـع القدم خارج الدار، بـل الحرام هو 
الكون خارج البيت والبقاء في غير هذا المكان، فالمنهي عنه هو 
المكث خـارج الدار عند كونه منافياً لحق الزوج الذي هو القدر 

المتيقن من الأدلة»(١).
وإذا كانت فتواه في رسالته العملية بعدم الجواز فيما إذا كان 
منافياً لحقه في الاستمتاع، وبالاحتياط الوجوبي حتى لو كان غير 
مناف لحقه في الاسـتمتاع وذلك لتوقفه في دلالة النصوص على 
ذلك. يقول السيد الخوئي في فتواه حول هذه المسألة: «لا يجوز 
للزوجة أن تخرج من بيتها بغير إذن زوجها فيما إذا كان خروجها 
منافياً لحق الاستمتاع بها بل مطلقاً على الأحوط فان خرجت بغير 
إذنه كانت ناشزاً ولا يحرم عليها سائر الأفعال بغير إذن الزوج إلا 

العلمية-  المطبعة  الخوئي،  السيد  الصوم،  كتاب  الوثقى،  العروة  مستند   (١)
قم- إيران، طبع عام ١٤٠٧هـ،ج٢، ص ٣٦١. 



١٩ المرأة والوظيفة   

أن يكون منافياً لحق الاسـتمتاع»(١). وكذلك قال الشـيخ الفياض 
بالاحتيـاط الوجوبي إذا لم يكن خروجها منافياً لحق الاسـتمتاع 
بهـا(٢). لكن سـيأتي منه (دام ظلـه) أنه في حالة العناد والتعسـف 
يجـوز للزوجة الخروج من غيـر إذن الزوج للعمل والوظيفة. أما 
السـيد السيسـتاني (حفظه الله) فير￯ أن الأحوط وجوباً هو عدم 
سـقوط النفقة بخروجها من بيته بغير إذنـه: «أو خرجت من بيتها 
بغيـر اذنـه كذلك فالمشـهور أنها لا تسـتحق النفقة أيضـاً، ولكن 

الأحوط وجوباً عدم سقوطها بذلك»(٣). 
ويقـول الشـيخ محمـد مهـدي شـمس الديـن: «ليس في 
آيـات الكتاب العزيز ما يمكن أن يكون دليلاً في مسـألة وجوب 
الاسـتئذان علـى الزوجة، وسـلطة المنـع للزوج بشـكل مطلق، 
والمرجـع الـذي إعتمده الفقهاء في المسـألة هو روايات السـنة 
الـواردة فيها، وأغلبها غير صحيحة السـند، وما صح سـنده غير 

ثابت الدلالة على ذلك. 
خاصـة إذا مـا أخذنـا بعين الاعتبـار ما تؤكد عليـه الآيات 
القرآنية في العلاقة بين الزوجين، وأنها تخضع لمعيار المعاشـرة 

(١) منهاج الصالحين، السيد الخوئي، ج٢، ص ٢٨١، مسألة ١٤٠٧. 
ـ  النجف  ـ  البذرة  دار  الفياض،  إسحاق  محمد  الشيخ  المنتخبة،  المسائل   (٢)

العراق، ص ٣١٤، مسألة رقم ٧١٨.
(٣) منهاج الصالحين، السيد السيستاني، دار الكتاب العربي، بيروت ـ لبنان، 

الطبعة التاسعة ١٤٢٥هـ ـ ٢٠٠٤م، ص ١٠٦، مسألة ٣٥١. 



المرأة والعمل السياسي    ٢٠

يحٌ  ـرِ تَسْ أَوْ  وفٍ  ـرُ عْ بِمَ ـاكٌ  سَ إِمْ تعالى:{فَ يقـول  بالمعـروف، 
 .(٢){ وفِ رُ عْ نَّ بِالْمَ وهُ رُ اشِ عَ }(١)، ويقول تعالى: {وَ انٍ سَ بِإِحْ

فـلا يقتضـي حق المسـاكنة أن يتحـول بيـت الزوجية إلى 
سـجن للمرأة، لا يشـرع لها الخـروج منه إلا بـإرادة الزوج، فإن 
الروايات التي ورد فيها النهي عن الخروج إلا بإذن الزوج ليست 
مطلقة إلى جميع الأحوال والحالات، كما أنها لا تدل على أكثر 
من وجوب الاسـتئذان عليها، ولكن لا دلالة فيها على أن له حقاً 
في عدم الإذن؛ لأن ذلك ينافي المعروف، فالمعاشرة والإمساك 
في حالة منعها من الخروج في الحالات العرفية السائغة، ليست 

معاشرة وإمساكاً بالمعروف. 
ولا وجـه للإشـكال هنـا بأنـه إذا كان عليـه أن يـأذن لهـا 
بالخـروج، فأمرهـا بالاسـتئذان، ونهيهـا عـن الخـروج بـدون 
. وذلـك لأن المقصود هـو المحافظة على  اسـتئذان يكون لغـواً
الاحتـرام والاعتبـار العرفـي للزوج، وللاسـتفادة مـن رأيه، في 
تشـخيص موارد الخروج الراجحـة والمرجوحة والمحرمة، من 
حيـث الوقت والمكان والهيئة والغاية، فالاسـتئذان في الحقيقة 

أقرب إلى طلب المشورة والنصيحة»(٣). 
(١) سورة البقرة: الآية٢٢٩.

(٢) سورة النساء: الآية١٩.
من  لكلامه  تلخيص  الدين،  شمس  مهدي  محمد  الشيخ  الزوجية،  حقوق   (٣)

صفحة ٨٠ إلى صفحة ٩١.  



٢١ المرأة والوظيفة   

وهذا هو الأقرب إلى روح التشريع، ولعل المقصود بعدم 
جواز الخروج من المنزل إلا بإذن الزوج كما يستفاد من الروايات 
محمول على الخروج المفوت لحقه في الاستمتاع بها، أو الناتج 
من تمرد على الزوج،أو استخفاف به،أو عدم احترام لشخصيته، 
إذ أن الإسـلام إنما يريد الحفاظ على التماسك العائلي، ولا يتم 
ذلـك إلا بالتفاهـم والاحترام المتبادل. ولكن للأسـف الشـديد 
يسـيء بعـض الأزواج فهمهم لهـذا الحق ـ خـروج الزوجة من 
المنـزل بالإذن ـ وذلك من خلال منـع المرأة من الخروج مطلقاً 
حتى لزيارة والديها، وكأنها مسجونة في المنزل ! وهذا بلا شك 
يتنافـى مع مـا أمر الله به من المعاشـرة بالمعروف، خصوصاً إذا 
كان ذلك ناتج عن تعسف وسوء معاملة وإهانة واحتقار للزوجة، 

وكأنها في إقامة جبرية في المسكن. 
وقـد أجمـع الفقهاء على جـواز العمـل للمرأة مـع رعاية 
الحجاب الإسـلامي، والتحلي بالحشـمة والعفاف الذي يجب 
علـى المـرأة في كل مكان سـواء كانت المرأة عاملـة أم لا؛ لكن 
المسـألة التـي نريـد تحريرهـا هنـا إذا تعـارض عمل المـرأة مع 
الحقـوق الزوجيـة الواجبة على المـرأة المسـلمة كالخروج من 
المنـزل بإذن الزوج، وحق المضاجعة وغيرها، فأيهما يقدم على 

الآخر؟
هنـا يُلفـت المرجع الديني الكبير الشـيخ الفيـاض إلى أن 



المرأة والعمل السياسي    ٢٢

عمل المرأة بالمقدار المتعارف عليه لا يتنافى مع حق الزوج في 
الاستمتاع بزوجته، يقول الشيخ الفياض ما نصه: «إن حق الزوج 
علـى الزوجـة الاسـتمتاع بها متى شـاء وفي أي وقـت أراد، ولا 
يحـق للزوجة الامتناع والخروج من البيـت المنافي لهذا الحق، 
وليعلم أن ثبوت هذا الحق للزوج على الزوجة إنما هو بالمقدار 
المتعـارف الاعتيـادي وهـذا المقـدار لا ينافـي توظيـف المرأة 
وخروجهـا من البيت بمقدار سـتة سـاعات أو ثمانيـة باعتبار أن 
الرجل نوعاً يخرج من البيت بهذا المقدار في نفس الوقت» (١).

إمـا إذا كان الـزوج معانـداً ومتعسـفاً فـي منـع زوجته من 
العمل، فلا يسـتبعد الشـيخ الفياض عدم وجوب إطاعة الزوجة 
لـه في هـذه الصورة، بـل إذا كانـت وظيفة الزوجـة واجبه عليها 
مـن قبل ولي الأمر الشـرعي فـلا يحق للزوج منعهـا، يقول (دام 
ظله) ما نصه: «و إما إذا كانت المطالبة من باب العناد والمنع من 
التوظيـف فهل تجب على المـرأة الإطاعة؟ فيه وجهان ولا يبعد 
عدم الوجوب. هذا نظير ما إذا طلب من المرأة الاسـتمتاع طول 
(٢٤) سـاعة فـان إطاعته غيـر واجبة في هـذا الفرض لانصراف 
الأدلـة عن مثل هذه الفروض. نعم لو كانت الوظيفة واجبة على 
المرأة في الدولة الإسلامية من قبل ولي الأمر لمصلحة عامة فلا 

محمد  مؤسسة  الفياض،  إسحاق  محمد  الشيخ  المستحدثة،  المسائل   (١)
معرفي الثقافية، الكويت، الطبعة الأولى ١٤٢٦هـ ـ ٢٠٠٥م، ص ٢٥٣.



٢٣ المرأة والوظيفة   

يحق لزوجها أن يمنعها من الوظيفة وإن كانت منافية لحقه؛ وإلا 
فالوظيفة غير واجبة على المرأة حتى تصلح أن تزاحم الواجب. 
نعـم لـو كانـت المـرأة موظفة فـي الدولـة كأن تكـون معلمة أو 
متصدية لمنصـب من المناصب فيها. وأقدم الرجل على الزواج 
بها على الرغم من أنها موظفة، وقبلت المرأة شريطة أن تبقى في 
الوظيفـة وجر￯ العقد بينهما على هذا الشـرط، فلا يحق للرجل 
حينئذ أن يمنعها من الوظيفة، أو أن المرأة اشترطت على الرجل 
في ضمن عقد الزواج التوظيف في الحكومة، فإذا رضي الرجل 
بالعقد كذلك، وجر￯ العقد بينهما على هذا الشرط، فليس له أن 
يمنعهـا من ذلك، وإما المضاجعة فهي حـق الزوجة على الزوج 

لا العكس»(١).
وهذا التفصيل الذي أوضحه الشيخ الفياض مهماً جداً إذا 
علمنا أن المشهور بين الفقهاء يرون أنه لا يجوز للزوجة الخروج 
مـن المنزل من غير إذن الزوج حتـى ولو لم يكن منافياً لحقه في 
الاستمتاع، أو يحتاطون في ذلك، وأن له أن يمنعها من الخروج 
حتى لأمور مسـتحبة كصلة الأرحام وعيـادة المرضى فضلاً عن 

الأمور المباحة كالترويح عن النفس، وزيارة الجيران.

محمد  مؤسسة  الفياض،  إسحاق  محمد  الشيخ  المستحدثة،  المسائل   (١)
معرفي الثقافية، الكويت، الطبعة الأولى ١٤٢٦هـ ـ ٢٠٠٥م، ص ٢٥٣ـ 

.٢٥٤



المرأة والعمل السياسي    ٢٤

في حين أن المرجع الديني الشيخ محمد إسحاق الفياض 
(دام ظله) ير￯ أنه في حالة عناد الزوج وتعسفه غير المنطقي في 
منـع زوجته من الذهاب للعمل لا يجب علـى الزوجة الإطاعة، 
كمـا أنـه في بعض الحـالات لا يحق للـزوج منعها كمـا إذا كان 
العمـل الوظيفي واجبـاً عليها. وفي حالة الاشـتراط على الزوج 
بعـدم منعها من العمل يجب عليه الوفاء بالشـرط، وهذا الفرض 

موضع إجماع بين الفقهاء.



٢٥ المرأة وفريضة  الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر   

المرأة وفريضة 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

الأمـر بالمعـروف والنهي عـن المنكر من أهـم الواجبات 
الشـرعية والعقلية، وهو مـن أفضل العبـادات، وأنبل الطاعات، 
وهو من أهم الوسائل لنشر الفضائل، ومنع الرذائل في المجتمع.
وفي القرآن الكريم نجد العشرات من الآيات الشريفة التي 
تدعـو إلى القيـام بفريضة الأمـر بالمعروف والنهي عـن المنكر 
كواجـب اجتماعي يسـاعد على نشـر الحـق والخيـر والصلاح 
فـي المجتمع، ومحاربة المنكرات بمختلف أشـكالها وصورها 

وألوانها.
والأمـر بالمعـروف والنهـي عـن المنكـر لا يقتصـر على 
الرجـال دون النسـاء، بـل إن الجميـع مخاطـب بهـذه الفريضة 
المهمة، ومجرد أن الخطابات القرآنية موجهة إلى الذكر، لا يدل 
علـى الاختصاص كما ير￯ المرجع الديني الشـيخ الفياض (دام 



المرأة والعمل السياسي    ٢٦

 : ظله)، ويضيف سماحته قائلاً
أمـا أولاً: فـلأن الأحكام الشـرعية المجعولة في الشـريعة 
المقدسة لا يحتمل اختصاصها بطائفة دون أخر￯ تطبيقاً لقاعدة 

الاشتراك في التكليف لأهل شريعة واحدة.
: إن الخطابـات القرآنية بحسـب النـوع موجهة إلى  وثانيـاً

الناس أو الإنسان، وهو يعم الرجل والمرأة هذا من ناحية.
ومن ناحية أخـر￯ إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
 ￯ذات مراتب، منها أن يكون باللسان، ولا يعتبر فيه أن تكون لد
الآمر والناهي سلطة تنفيذية، فمن كان قادراً عليه ولو بالنسبة إلى 

عائلته فقط وجب(١).
فالأمـر بالمعروف والنهي عن المنكـر فريضة إلهية واجبة 
علـى الـكل بلا فرق بيـن الرجل والمـرأة. وأمـا اختصاص هذه 
الفريضة بالرجل دون المرأة فهو غير محتمل كاختصاص سـائر 
الفرائـض الإلهية، لأن المرأة أيضـاً معنية بخطاب الآية المباركة 

والأحاديث الشريفة(٢).

محمد  مؤسسة  الفياض،  إسحاق  محمد  الشيخ  المستحدثة،  المسائل   (١)
معرفي الثقافية، الكويت، الطبعة الأولى ١٤٢٦هـ ـ ٢٠٠٥م، ص ٢٣٧.

محمد  مؤسسة  الفياض،  إسحاق  محمد  الشيخ  المستحدثة،  المسائل   (٢)
معرفي الثقافية، الكويت، الطبعة الأولى ١٤٢٦هـ ـ ٢٠٠٥م، ص ٢٣٧.



٢٧ المرأة وفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر    

وهذا يحمل المرأة -كما الرجل- مسؤولية القيام بفريضة 
الأمـر بالمعروف والنهي عن المنكـر، بما فيها الدعوة إلى القيام 
بالواجبات الكبر￯، والنهي عن المنكرات الكبر￯، كالمنكرات 
السياسـية والاقتصاديـة والثقافيـة والاجتماعيـة التـي يجـب أن 
تتضافـر فيهـا كل الجهـود لمنعها مـن التأثير السـلبي على الأمة 

والمجتمع.





٢٩ المرأة والحقوق العامة   

المرأة والحقوق العامة

يـر￯ المرجـع الدينـي آيـة اللـه العظمـى الشـيخ محمـد 
إسـحاق الفياض (دام ظله) أن المـرأة لا تختلف عن الرجل في 
ممارسـة الحقوق المشروعة سـواء كانت تلك الحقوق سياسية 
أم اجتماعية أم اقتصادية أم ثقافية، فالإسـلام ضمن للجميع حق 
التمتع بكافة الحقوق العامة وممارسة الحريات العامة بشرط أن 

تكون في إطار الحلال والمباح، فلا حرية في ممارسة الحرام.
ولبيان رأي المرجع الديني الشـيخ الفياض (دام ظله) نقرأ 

قوله بالنص:
«لا تسـتثنى المـرأة مـن مسـاواتها بالرجـل فـي الحقـوق 
الاجتماعيـة والفرديـة والفكريـة وحريـة التعبير، وإبـداء الرأي، 
والدخول في كافة الاسـتثمارات والأنشـطة المالية في الأسواق 
والبورصـات العالميـة وحيـازة كافة الثـروات الطبيعيـة وإحياء 
الأراضـي البائـرة وغيرها، كل ذلـك في الحدود المسـموح بها 



المرأة والعمل السياسي    ٣٠

من قبل الشـرع، فلا يسمح بالاسـتثمارات والأنشطة الاقتصادية 
المحذورة المعيقة للقيم والمثل الدينية والأخلاقية كالاسـتثمار 
بالربا والاتجار بالخمور والميتـة ولحوم الخنزير، والمخدرات 
والاحتـكار والغش وغير ذلك هذا مـن جانب؛ ومن جانب آخر 
إن الدولة الإسـلامية الشـرعية تتكفـل جميع الحقوق للإنسـان 
المسـلم وتقدم له الحرية بكل الاتجاهات والأنشـطة ولكن في 
الحدود المسـموح بها شـرعاً لا مطلقاً بأن لا تؤدي هذه الحرية 
إلـى تفويت حقـوق الآخريـن وأن لا تعيق القيم والمثـل الدينية 
والأخلاقيـة كالكذب والغيبة ونحوهما فإنـه ليس حراً فيها، ولا 

فرق في ذلك بين الرجل والمرأة»(١).
وبنـاء على ذلك، فـإن المـرأة يمكنها التمتع بكافـة الحقوق 
المشروعة وممارسـة الحريات العامة، شأنها في ذلك شأن الرجل 
بشرط أن لا تتجاوز حدود الشرع، أو الوقوع في المحرمات، علماً 
بإن قائمة المحرمات والممنوعات في الإسلام قليلة جداً، والأصل 

في الأشياء الإباحة، أما الحرمة فهي بحاجة إلى دليل شرعي.
وممـا تقدم يتضـح أن القول بأن الإسـلام قد ظلـم المرأة 
منـافٍ للحقيقة، ومخالف للواقع، بل إن الإسـلام رفع من شـأن 

المرأة ومكانتها، وأعلى من قدرها وموقعيتها.
(١) المسائل المستحدثة، الشيخ محمد إسحاق الفياض، مؤسسة محمد معرفي 

الثقافية، الكويت، الطبعة الأولى ١٤٢٦هـ ـ ٢٠٠٥م، ص ٢٤٢ـ ٢٤٣.



٣١ المرأة وحق الترشيح والترشح   

المرأة وحق الترشيح والترشح

من مجالات العمل السياسـي المشـاركة فـي الانتخابات 
النيابيـة والبلديـة إما ترشـحاً للفـوز بعضويـة البرلمان أو سـائر 
المجالس الأخر￯. وإما ترشيحاً لاختيار الأشخاص الصالحين 

للقيام بالواجبات النيابية والبلدية.
والفقيه المعاصر الشـيخ الفياض لا يـر￯ مانعاً من دخول 
المرأة في البرلمان وسـائر المجالـس البلدية إذا حققت فوزاً في 
الانتخابات من خلال ترشـحها للعضوية، إذ يقول سماحته (دام 
ظله): «يجوز للمرأة أن ترشح نفسها للدخول في البرلمان أو في 
سـائر المجالس النيابية شـريطة أن تحافظ على كيانها الإسلامي 
وكرامتها كامرأة مسلمة»(١) وإذا كان لها الحق في أن ترشح نفسها 
للانتخابات فمن باب أولى أن ترشـح غيرها من الأكفاء لدخول 

محمد  مؤسسة  الفياض،  إسحاق  محمد  الشيخ  المستحدثة،  المسائل   (١)
معرفي الثقافية، الكويت، الطبعة الأولى ١٤٢٦هـ ـ ٢٠٠٥م، ص ٢٣٥.
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 ￯المجالـس النيابية والبلديـة وغيرها؛ إذ يجوز للمـرأة ـ كما ير
الشـيخ الفياض ـ أن تشـترك في انتخاب رئيـس الدولة وأعضاء 
السـلطة الحاكمة وأعضاء السـلطة التشـريعية وسـائر المجالس 

الانتخابية كافة(١).
كما أن سماحة المرجع الشيخ الفياض لا ير￯ مانعاً من أن 
تكون المرأة سـفيرة في الـدول الأخر￯، كما يجوز لها أن تكون 
شـرطية وغيرهـا من المناصـب المهمة وغير المهمـة في الدولة 

باعتبار أن مثل هذه المناصب لا تعتبر من الولاية العامة(٢).

محمد  مؤسسة  الفياض،  إسحاق  محمد  الشيخ  المستحدثة،  المسائل   (١)
معرفي الثقافية، الكويت، الطبعة الأولى ١٤٢٦هـ ـ ٢٠٠٥م، ص ٢٤٣.

(٢) انظر المسائل المستحدثة، ص ٢٣٥.



٣٣ المرأة ورئاسة الدولة   

المرأة ورئاسة الدولة

لم يحرر فقهاء الشيعة الإمامية مسألة تولي المرأة للحكم، 
بل لم يتعرضوا لشـرط الذكورة في الحاكم في أبحاثهم الفقهية. 
وكذلـك لم يتعـرض المتكلمون منهم لهذه المسـألة في أبحاث 

علم الكلام فيما يتعلق منه بمسائل الإمامة.
والباحثـون المعاصرون مـن الإمامية الذين بحثوا مسـألة 
الحكـم وتعرضوا لشـروط الحاكم، ذهبوا إلى اشـتراط الذكورة 
زوا أن تتولى المرأة الحكم ورئاسـة  في الإمام/ الوالي ولم يجوّ
الدولة. وقد بنوا موقفهم الفقهي القاضي باشتراط الذكورة على 
ما تسـالم عليـه الفقهاء، بل ادعـي عليه الإجماع، وهو اشـتراط 
الذكورة في القاضي وعدم مشروعية تولي المرأة للقضاء، وعلى 
- من اشـتراط الذكورة  ما اشـتهر -بـل ادعي عليه الإجماع أيضاً

في المفتي.
وقد اعتبروا الأدلة على اشتراط الذكورة في القاضي، أدلة 



المرأة والعمل السياسي    ٣٤

 ￯على اشـتراطها في رئيس الدولة، بالإضافـة إلى نصوص أخر
.￯في الكتاب والسنة استدلوا بها على هذه الدعو

وأمـا علمـاء المذاهـب الأخـر￯ (أهـل السـنة)، فالظاهر 
اتفاقهـم على اشـتراط الذكورة في رئيـس الدولة على الرغم من 
اختلافهم في اشتراطها في القاضي، واختلافهم في تولي ما دون 

رئاسة الدولة من المسئوليات(١).
وبناء على ما تقدم، يبدو رأي الفقيه المعاصر الشيخ محمد 
إسـحاق الفيـاض (حفظـه الله) متميـزاً، حيث ير￯ جـواز تولي 
المرأة المسلمة رئاسـة الدولة في ظل الحكومات غير الشرعية، 

سواء كانت في البلاد الإسلامية أم في غيرها.
ف الشـيخ الفياض الحكومة الشـرعية: «بـأن تكون  ويعـرّ
قائمـة على أسـاس حاكميـة الدين فهـي تختلف عـن الحكومة 
غير الشـرعية، فإن السلطة الحاكمة في الحكومة الشرعية متعينة 
مـن قبل اللـه تعالى وحده لا شـريك له، إما بالتنصيص بالاسـم 
والشـخص كمـا في زمـن الحضـور، أو بالصفات كمـا في زمن 
الغيبة، بينما السـلطة الحاكمة في الحكومة غير الشـرعية إما أنها 
متعينـة بالانتخابات العامة الحـرة، أو مبتنية علـى القوة والقهر. 
ومـن هنا تكون للسـلطة الحاكمة في الحكومة الشـرعية سـلطة 
(١) أهلية المرأة لتولي السلطة، الشيخ محمد مهدي شمس الدين، المؤسسة 

الدولية للدراسات والنشر، الطبعة الأولى ١٩٩٥م، ص ٤٢ـ ٤٣.



٣٥ المرأة ورئاسة الدولة   

واسعة في تنفيذ الدستور الإلهي وتطبيقه على كافة الاتجاهات: 
مـن الاتجاهـات الاقتصاديـة والسياسـية والحقوقيـة والعدالـة 

الاجتماعية والثقافية والأمنية وغيرها»(١).
ليسـت  غالبـاً  الإسـلامية  الـدول  فـي  الحكومـات  ولأن 
لأن  الفيـاض-  الشـيخ  رأي  -بحسـب  شـرعية  بحكومـات 
الحكومـات الشـرعية قائمة على أسـاس مبدأ الحاكميـة لله عز 
وجل، والسـلطة الحاكمـة فيها متعينة من قبل اللـه تعالى، ولأن 
الأمـر في الواقع الخارجـي ليس كذلك، فيجـوز للمرأة في ظل 
الأنظمة القائمة ترشيح نفسها لرئاسة الدولة، فضلاً عن ما دونها 

في المرتبة والصلاحية.
ولبيان رأي المرجع الديني المعاصر الشيخ الفياض حول 
جواز تولي المرأة رئاسـة الدولة، نقرأ ما يقوله سـماحته (حفظه 

الله) بالنص: 
«يجب على المرأة أن تسـتر بدنهـا وهندامها من الأجنبي، 
وأن تحافظ على كرامتها وشرفها وعفتها من تدنيس كل دنس... 
فـإذا كانـت المـرأة المسـلمة كذلـك، جـاز لهـا التصـدي لكل 
عمـل لا ينافـي واجباتها في الإسـلام، سـواء أكان ذلـك العمل 
محمد  مؤسسة  الفياض،  إسحاق  محمد  الشيخ  المستحدثة،  المسائل   (١)
معرفي الثقافية، الكويت، الطبعة الأولى ١٤٢٦هـ ـ ٢٠٠٥م، ص ٢٣٢ـ 

.٢٣٣
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- أو غيرها من المناصب  عمـلاً اجتماعياً -كرئاسـة الدولة مثـلاً
الأخر￯، أم فردياً كقيادة السيارة والطائرة ونحوها.

ومـن الواضـح أن تصـدي المـرأة للأعمـال المذكورة لا 
يتطلـب منهـا السـفور وعدم الحفـاظ علـى كرامتها الإسـلامية 
كامـرأة مسـلمة، بل محافظتهـا عليها في حـال تقلدها لمناصب 
كبيـرة في الدولـة تزيد من شـأنها وقيمتها ومكانتهـا الاجتماعية 

وصلابتها في العقيدة والإيمان.
والخلاصة: إن المرأة المسـلمة إذا كانت قوية في إرادتها، 
وصلبـة في عقيدتها وإيمانها بالله تعالى، ومحافظة على شـرفها 
وكرامتهـا، فلهـا أن تتصد￯ لكافـة المناصب ولا فـرق من هذه 
الناحية بين الرجل والمرأة. هذا كله في الحكومات غير الشرعية، 

سواء أكانت في البلاد الإسلامية أم في غيرها»(١).
وهـذا الـرأي فـي غايـة الأهميـة، ويعطـي للمـرأة مجالاً 
واسـعاً للحركـة، والتمتع بكافـة الحقوق السياسـية بما فيها حق 
تولي السـلطة ورئاسـة الدولة، وهو أعلى منصب سياسي يمكن 
للإنسان أن يتقلده، فالقول بجواز تولي المرأة لرئاسة الدولة وإن 
كان مشـروطاً بعدم قيام الدولة على أسـاس حاكميه الدين -كما 
في الغالـب- يعتبر رأياً فقهياً جريئاً ومتميـزاً من المرجع الديني 
محمد  مؤسسة  الفياض،  إسحاق  محمد  الشيخ  المستحدثة،  المسائل   (١)

معرفي الثقافية، الكويت، الطبعة الأولى ١٤٢٦هـ ـ ٢٠٠٥م، ص ٢٣٢.



٣٧ المرأة ورئاسة الدولة   

الشـيخ الفيـاض (دام ظله)، خصوصـاً مع ادعـاء الإجماع على 
عـدم جواز تولـي المرأة لرئاسـة الدولة بصورة مطلقة، وتسـالم 
الفقهـاء قديمـاً وحديثـاً على القول بذلـك، يعطي لرأي الشـيخ 
الفيـاض أهميـة خاصـة، باعتبـار موقعيتـه المرجعيـة، ومكانته 
الفقهيـة الكبيرة في الحوزة العلمية بالنجف الأشـرف؛ مما يفتح 
المجال واسعاً أمام بحوث فقهية جديدة مستقبلاً، تخص شؤون 

المرأة وقضاياها.
بقيت مسـألة مهمة في هذا الإطار وهي: إنه إذا جاز للمرأة 
أن تتولـى الحكم في الدولة، فهل يجوز للمجتمع (الشـعب) أن 

يولي زمام أموره إلى امرأة يُسند إليها مهمة رئاسة الدولة؟
يبدو أن المسـألة متلازمة علـى الظاهر، إذ لا يمكن تصور 
التفكيـك فـي المشـروعية بينهمـا، يقول الشـيخ محمـد مهدي 

شمس الدين مجيباً على هذا التساؤل المشروع:
«إذا جاز للمرأة أن تتولى جاز للشـعب أن يولي، وإذا جاز 
للشعب أن يولي جاز للمرأة أن تتولى، إذ لا يتصور التفكيك في 
المشروعية، بأن يجوز لها أن تتولى ولا يجوز للشعب أن يوليها، 
أو يجـوز للشـعب أن يوليها ولا يجوز لهـا أن تتولى. إذ في هذه 
يكون حكم الجواز والمشروعية لغواً لا أثر له ما دام لا يمكن أن 

يطبق نتيجة لعدم المشروعية في الطرف الآخر.
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وعلى هذا، فإذا ثبت بالدليل الشـرعي جـواز تولي المرأة 
للحكـم، ثبـت بالملازمة القطعية جواز توليتهـا، وإذا ثبت جواز 

توليتها ثبت بالملازمة القطعية جواز توليها»(١).
وطبعـاً جـواز تولـي المـرأة للسـلطة ـ علـى رأي الشـيخ 
الفيـاض ـ إنمـا يكـون في ظل عدم تشـكيل الدولة على أسـاس 
حاكميـة الديـن، وعندئـذٍ لا محالة يكـون تشـكيلها بالانتخاب 
وآراء الناس، فإذا انتخب الناس امرأة كفؤة جاز لها تولي رئاسـة 

الدولة وإدارة البلاد. 

(١) أهلية المرأة لتولي السلطة، الشيخ محمد مهدي شمس الدين، المؤسسة 
الدولية للدراسات والنشر، الطبعة الأولى ١٩٩٥م، ص ٤١.



٣٩ المرأة وتولي القضاء   

المرأة وتولي القضاء

ير￯ الشيخ الفياض (دام ظله) أن المرأة لا يجوز لها تولي منصب 
القضـاء، وقد تسـالم الفقهـاء قديماً وحديثـاً على ذلك، بـل ادعي عليه 
الإجماع، وهو اشـتراط الذكورة في القاضـي، وعدم جواز تولي المرأة 

القضاء، وكذلك ادعي الإجماع على اشتراط الذكورة في المفتي.
ف الشـيخ الفيـاض القضاء في الإسـلام بقوله: «هو  ويُعـرِّ
فصـل الخصومة بين المتخاصميـن وإنهائها على طبق الموازين 
المقررة في الشـرع. والقاضي الشـرعي المنصـوب من قبل الله 
تعالـى هـو من له الولاية شـرعاً علـى تطبيق الأحكام الشـرعية، 
وإجراء الحدود، وإقامة التعزيرات وخصم النزاعات والمرافعات 
بين المسلمين، وأخذ حقوق المظلومين من الظالمين بأي كيفية 
 ￯أتيحـت له شـرعاً بغاية الحفـاظ على مصالـح المؤمنين الكبر

وهي العدالة الاجتماعية وخلق التوازن»(١).
محمد  مؤسسة  الفياض،  إسحاق  محمد  الشيخ  المستحدثة،  المسائل   (١)

معرفي الثقافية، الكويت، الطبعة الأولى ١٤٢٦هـ ـ ٢٠٠٥م، ص ٢٣٤.
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وهـذا المنصـب المهـم فـي الدولـة الإسـلامية لا يجـوز 
توليـه في زمن الغيبـة إلا للفقيه الجامع للشـرائط، أومن ينصبه، 
ولا يجوز للمرأة المسـلمة وإن توفرت فيها كافة الشـرائط تولي 
منصب القضاء لكن الشـيخ الفياض (حفظه الله) ير￯ أنه يجوز 
للمـرأة والرجل تولـي القضاء العرفـي، إذ يقول ما نصـه: «وأما 
القضاء العرفي بين الناس الذي لا يكون مبنياً على ثبوت الولاية 

والزعامة الدينية للقاضي، فلا فرق فيه بين الرجل والمرأة»(١).

محمد  مؤسسة  الفياض،  إسحاق  محمد  الشيخ  المستحدثة،  المسائل   (١)
معرفي الثقافية، الكويت، الطبعة الأولى ١٤٢٦هـ ـ ٢٠٠٥م، ص ٢٣٤.



٤١ المرأة والمشاركة في اتمع المدني   

المرأة والمشاركة في المجتمع المدني

مؤسسـات المجتمـع المدنـي تحتـاج للمرأة كمـا تحتاج 
للرجل، وهذه المؤسسـات الأهلية مهمة جـداً لتطوير المجتمع 
هـي  المدنـي  المجتمـع  بمؤسسـات  والمقصـود  وتطويـره. 
المؤسسـات التـي تنبثـق من رحـم المجتمـع، وتكون مسـتقلة 
عـن الدولـة، ولكنها مكملة لأنشـطة الدولة. وبمعنـى آخر: إنها 
مؤسسـات ذاتية التأسـيس وشعبية الاشـتغال، وتعمل في خدمة 

الصالح العام، وتقدم خدمات عامة لصالح المجتمع.
وتتنـوع مجالات وأنشـطة مؤسسـات المجتمـع المدني، 
ومن هـذه المجـالات: الاهتمام بالفقـراء والمحتاجيـن، رعاية 
وحماية الطفولة، الاهتمام بقضايا جيل الشـباب، حل مشكلات 
المرأة، الدفاع عن حقوق الإنسـان، نشر الوعي الصحي، حماية 
البيئـة، تنمية الوعي الثقافي... وغير ذلك كثير. وكلها تسـتهدف 

النهوض بالمجتمع، وتقوية بنائه الداخلي.
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وتشـجع انتشـار مؤسسـات المجتمع المدني علـى تزايد 
المبادرات الاجتماعيـة، كما أنها ترتكز على التطوع في أعمالها 
دون أن يكون هدفها التجارة أو الربح المادي، وتشـمل مختلف 
الجوانـب مـن اقتصـاد واجتمـاع وثقافـة وبيئـة وديـن... وغير 

ذلك(١).
ولا يمانـع المرجع الديني الشـيخ الفيـاض (دام ظله) من 
مشاركة المرأة في إقامة المجتمع المدني بكل مرافقه وأبعاده؛ إذ 
يقول (دام ظله): «لا بأس بها، سواء أكانت في الدولة الإسلامية 
الشـرعية أم فـي غيرهـا شـريطة أن لا يكـون خارجـاً عـن دائرة 
الإسـلام وأبعـاده واتجاهاتـه ومرافقه كافة» (٢) بل ير￯ سـماحة 
الشيخ الفياض أن المرأة إذا كانت تملك الخبرة العلمية والعملية 
فإن مـن الضـروري تقديم مشـورتها العلميـة وخبرتهـا العملية 
لتطويـر الدولـة، إذ يقول ما نصه: «إن هـذا أمر ضروري في كافة 
أجهزة الدولة ومرافقها، كانت الدولة إسلامية أم غيرها» (٣)، لأن 
وجـود الدولة ضرورة من ضرورات حفظ النظام العام، وضمان 
المصلحـة العامـة لـكل النـاس، وكلما تطـورت الدولة اسـتفاد 

(١) أفكار في العمل التطوعي، عبدالله أحمد اليوسف، ص ١٩-٢٠.
محمد  مؤسسة  الفياض،  إسحاق  محمد  الشيخ  المستحدثة،  المسائل   (٢)

معرفي الثقافية، الكويت، الطبعة الأولى ١٤٢٦هـ ـ ٢٠٠٥م، ص ٢٣٩.
محمد  مؤسسة  الفياض،  إسحاق  محمد  الشيخ  المستحدثة،  المسائل   (٣)

معرفي الثقافية، الكويت، الطبعة الأولى ١٤٢٦هـ ـ ٢٠٠٥م، ص ٢٣٩.



٤٣ المرأة والمشاركة في اتمع المدني   

المواطنـون منها أكثر، لذلك على المـرأة ـ كما الرجل ـ أن تقدم 
كل مـا لديهـا من قدرات علميـة وخبرات عملية فـي بناء الدولة 
وتطويرها بما يسـاهم في الارتقـاء بالمجتمع، ويلبي احتياجات 
الناس، ويسـتجيب لتطلعاتهم وطموحاتهم المشـروعة، ويجب 
أن تكـون المـرأة شـريكة الرجـل فـي البنـاء والتنميـة والتطوير 

والازدهار الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي.





٤٥ ملاحظات واستنتاجات   

ملاحظات واستنتاجات

بعـد أن أوضحنا آراء وفكر المرجع الدينـي الكبير آية الله 
العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض (دام ظله الشريف) حول 
حقوق المـرأة السياسـية والاجتماعية، نشـير إلـى الملاحظات 

والاستنتاجات التالية:
١- إن الإسـلام أعطـى للمـرأة كافـة الحقـوق المعنويـة 
والمادية، واحترمها كإنسان كامل الإنسانية، و أعلى من مكانتها، 
ورفـع من قدرها، بخلاف ما تسـوق له الدعايـة الغربية من ظلم 

الإسلام للمرأة، أو التقليل من شأنها ومكانتها.
٢- إن آراء الفقيه المعاصر الشـيخ محمد إسحاق الفياض 
جديرة بالدراسـة العلمية الموسـعة، خصوصاً فيما يتعلق بجواز 
توليهـا لرئاسـة الدولـة في حالة عـدم قيـام الدولة على أسـاس 
حاكميـة الديـن كما هو الغالب في البلاد الإسـلامية، وحقها في 
المشـاركة السياسـية بالترشح والترشـيح في مختلف المجالس 



المرأة والعمل السياسي    ٤٦

التشـريعية والبلديـة والتنفيذيـة فضـلاً عـن حقهـا في ممارسـة 
حقوقها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية... وغيرها. 

٣- إن إبقاء حركة الاجتهاد مفتوحة عند الشـيعة ساهمت 
بشـكل فعال في إثـراء الفقـه، وتحديد الرأي الشـرعي تجاه كل 
حـدث مـن الحـوادث الواقعـة، والإجابـة على مختلف أسـئلة 
العصـر، وهذا هو الذي سـاهم في اتسـاع نطاق الفقه، وتشـعب 
بحوثـه، وتفرع مسـائله؛ لأنه فـي كل عصر تتولد أسـئلة وقضايا 
جديـدة، والفقيـه المطلـق هو القـادر علـى الإجابة على أسـئلة 

الزمان والمكان.
٤- اتضـح مـن خـلال اسـتعراض آراء الشـيخ الفيـاض 
الفقهيـة حـول المـرأة أن الإسـلام أتاح للمـرأة أن تمـارس كل 
حقوقهـا السياسـية إلا ما خـرج بالدليل، فلها الحق في الترشـح 
والترشـيح، ولهـا الحق في تولـي المناصب الرفيعـة في الدولة، 
ولها الحق في النقد السياسـي، فتنتقد ما تراه خاطئاً، وتدعو إلى 
تصحيـح ما يجب تصحيحـه، كما يحق للمرأة أن تعبر عن آرائها 
السياسية، وتجهر بما ثراه حقاً، وتعترض على كل ما هو خطأ... 
 ￯وهذه الحقوق السياسـية التي أعطاها الإسـلام للمرأة تبين مد

مكانة المرأة وموقعيتها في الإسلام.
٥- إن المـرأة بإمكانها أن تكون عضواً فعالاً في المجتمع 
مـن خلال مشـاركتها فـي مؤسسـات المجتمع المدنـي وتقديم 



٤٧ ملاحظات واستنتاجات   

خبراتهـا العلمية والعملية في بناء الدولة والمؤسسـات الأهلية، 
والعمل في مختلف المجالات التي تتناسـب مع طبيعة تركيبتها 

الأنثوية كما أوضح ذلك الشيخ الفياض.
٦- إن بعـض النصوص الدينية التي يسـتند إليها المانعون 
مـن ممارسـة المـرأة للعمـل السياسـي والمهنـي والاجتماعي 
ناتـج من فهم بعـض الآيات الشـريفة في غير سـباقها ودلالتها، 
أو للتمسـك بأحاديـث لـم يثبت صحتهـا، أو في حالـة اعتبارها 
تنظر إلى زاوية أخر￯ كما تبين من أجوبة المرجع الديني الشـيخ 
الفياض لبعض النصوص الدينية التي قد يًفهم منها أنها تقلل من 
مكانـة المـرأة، وتمنع من عملهـا السياسـي والاجتماعي، وهذا 
يعنـي أن فهـم النصوص الدينية بصورة صحيحـة ودقيقة، وعدم 
تحميلهـا ما لا تحتمـل، وعدم صرفها عن دلالتها وسـياقها مهم 

جداً لاستنطاق النصوص ومعرفة الأحكام.
٧- تتميز أجوبة الشـيخ الفياض بأنها توضح بجلاء فلسفة 
الأحـكام، وتجليـة المفاهيم الدينيـة، ولم تقتصر علـى الإجابة 
بالحليـة أو الحرمـة، وإنمـا تمـزج ذلك بشـيء من الاسـتدلال 
الصناعي، وبيان فلسـفة الأحكام، وتوضيح المفاهيم الإسلامية 
بمـا يرفـع اللبـس الـذي قـد وقـع فيـه البعض مـن قبيـل مفهوم 
قيمومـة الرجال على النسـاء، ومفهـوم الولاية العامـة، ومفهوم 
الدولة الإسـلامية الشـرعية... وغيرها مما اتضح بيانه من خلال 



المرأة والعمل السياسي    ٤٨

اسـتعراض آراء الشـيخ الفيـاض حـول موقـع المرأة فـي النظام 
السياسي الإسلامي.

٨- إن على المرأة المسلمة أن تمارس حقوقها المشروعة 
عمليـاً، وأن تهتم بقضايـا الأمة الكبر￯، وأن تكـون حاضرة في 
العمل السياسـي المشروع، وأن لا تنشـغل بالقضايا الثانوية عن 
القضايـا المهمـة، وأن لا تغرق في القشـور والزخـارف عن بناء 
العقل، وتنمية الفكر، وأن ترتقي إلى مسـتو￯ التحديات الراهنة 

التي تواجهها المرأة المسلمة، وتعمل على تجاوزها. 
وآخر دعوانا أنِ الحمد لله رب العالمين

وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين



٤٩ المصادر والمراجع   

المصادر والمراجع

خير ما نبتدئ به: القرآن الكريم.   -١
٢- الخوئي، السيد أبو القاسم الموسوي، مستند العروة الوثقى: 
كتـاب الصـوم، المطبعة العلميـة - قم - إيـران، طبع عام 

١٤٠٧هـ.
الخوئي، السيد أبو القاسـم الموسوي، منهاج الصالحين،    -٣
دار أسـامة، دمشق، سـوريا، غير مذكور تاريخ الطبعة ولا 

عددها.
السيسـتاني، السـيد علي، منهـاج الصالحيـن، دار الكتاب    -٤
العربـي، بيـروت - لبنـان، الطبعـة التاسـعة ١٤٢٥هــ - 

٢٠٠٤م.
شـمس الدين، الشـيخ محمد مهـدي، أهلية المـرأة لتولي    -٥
السـلطة، المؤسسة الدولية للدراسـات والنشر، بيروت - 

لبنان، الطبعة الأولى ١٩٩٥م.
شـمس الديـن، الشـيخ محمـد مهـدي، حقـوق الزوجية،    -٦
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المؤسسـة الدولية للدراسـات والنشـر، بيـروت - لبنان، 
الطبعة الأولى١٩٩٦م.

الفياض، الشـيخ محمد إسـحاق، المسـائل المنتخبة، دار    -٧
البـذرة - النجف - العراق، غيـر مذكور تاريخ الطبعة ولا 

عددها.
الفياض، الشـيخ محمد إسـحاق، المسـائل المسـتحدثة،    -٨
مؤسسـة محمد معرفـي الثقافية، الكويـت، الطبعة الأولى 

١٤٢٦هـ - ٢٠٠٥م.
اليوسف، عبدالله أحمد، أفكار في العمل التطوعي، مطابع    -٩
الرجـاء، الخبـر - السـعودية، الطبعة الأولـى ١٤٣٢هـ - 

٢٠١١م.
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المملكة العربية السعودية - المنطقة الشرقية
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